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151187 ‐ هل لها أن تتصدق بأغل مالها دون علم زوجها وأهلها ؟

السؤال

نإخراجها سراً ول رت ففلقد ف .وأسرت ردة الفعل من زوج أخش نلدي ثروة طائلة وأريد التصدق ببعض منها ول

خشيت من أن يسألون وعندئذ سيصعب عل التصرف مع الوضع. لأنهم سيقولون أنن ما زلت صغيرة ولا أدرك أهمية المال

وكيفية التصرف فيه.. لا سيما إذا علموا أنن أنوي التصدق بأثمن شء أمله.. فإن أحب اله تعال وأريد أن أتصدق بهذا

الشء، فلا أدري ماذا أفعل. هل أتصدق به ف السر ولين ما ين؟ أم ما ه نصيحتم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تَامتَلُوا الْيابو) : أموالها ، لعموم قوله تعال الإسلام ذمة مالية مستقلة إذا كانت بالغة رشيدة ، تحسن التصرف ف للمرأة ف

حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح فَانْ آنَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم) النساء / 6 .

قال الإمام البخاري رحمه اله ف صحيحه :

و) : َالتَع هال قَال زجي ةً لَميهفس انَتذَا كةً فَايهفس نَت ذَا لَما زائج وفَه جا زَوانَ لَهذَا كا اهتْقعا وجِهرِ زَوغَيل ةارالْم ةباب هب"

. انته " (مَالوما اءفَهتُوا الستُو

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" وبِهذَا الْحم قَال الْجمهور , وخَالَف طَاۇس فَمنَع مطْلَقًا , وعن مالك  يجوزُ لَها انْ تُعط بِغَيرِ اذْنِ زَوجِها ولَو كانَت رشيدَة

. ة " انتهيرثنَّة كالستُب وْال نور مهمدِلَّة الْجاو . هالتَّاف ءَّالش ف طْلَقًا اوزُ مجي  ثاللَّي نعالثُّلُث , و نم ا

هال َّلص ِذِنْ النَّبتَاتَس لَميدَةً ولو تَقَتعا انَّها انْهع هال ضارِثِ رونَةَ بِنْت الْحميوروى البخاري (2592) ومسلم (999) عن م

منَع لْتِ ؟ قَالَتفَعوا ؟ قَال يدَتلو تَقْتعا ّنا هال ولسا ري ترشَعا : قَالَت يها فهلَيع دُورا الَّذِي يهموانَ يا كفَلَم ، لَّمسو هلَيع

قَال : (اما انَّكِ لَو اعطَيتها اخْوالَكِ كانَ اعظَم جرِكِ) .

قال النووي رحمه اله :

. ا " انتهجهذْن زَورِ اا بِغَيهالة بِمارع الْمراز تَبوج : يهف "

وقال ابن قدامة رحمه اله :

" وظاهر كلام الخرق ، أن للمرأة الرشيدة التصرف ف مالها كله ، بالتبرع ، والمعاوضة .

وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ، وهو مذهب أب حنيفة والشافع وابن المنذر .

وعن أحمد رواية أخرى ، ليس لها أن تتصرف ف مالها بزيادة عل الثلث بغير عوض ، إلا بإذن زوجها ، وبه قال مالك .
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ولنا ، قوله تعال : ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) .

وهو ظاهر ف فك الحجر عنهم ، وإطلاقهم ف التصرف ، وقد ثبت أن النب صل اله عليه وسلم قال ( يا معشر النساء تصدقن

، ولو من حلين ) رواه البخاري (1466) ومسلم (1000) وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل .

وأتته زينب امرأة عبد اله وامرأة أخرى اسمها زينب فسألته عن الصدقة ، هل يجزيهن أن يتصدقن عل أزواجهن ، وأيتام لهن

؟ فقال : نعم . رواه البخاري (1462) ومسلم (1000) ولم يذكر لهن هذا الشرط ... ولأن المرأة من أهل التصرف ، ولا حق

. التصرف بجميعه" انته مالها ، فلم يملك الحجر عليها ف لزوجها ف

. (400-399 / 9) "المغن"

أنفقت من مالها بغير إذنه ، وخاصة إذا عزمت عل ظن المرأة حدوث مشاكل مع زوجها إذا ه ن ... إذا غلب علول

التصدق بمال جليل ، فعليها استئذانه وملاطفته ف الأمر وبيان الحم الشرع ف ذلك ، وأن من حقها التصدق بما شاءت من

مالها ؛ حت تدوم العشرة الحسنة بين الزوجين .

وقد يتراءى للزوج رأي هو أسد وأفضل من رأي المرأة ف ذلك ، فالتشاور ف مثل هذا هو التصرف الأفضل .

) : ؟ قَال رخَي اءّسالن يا : لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل يلق : ه عنها قَالال ةَ رضريره ِبا ن(3231) ع وقد روى النسائ

. "صحيح النسائ" ف صححه الألبان ( هرا يا بِمهالما وهنَفْس ف فُهتُخَال و ، رمذَا اا هيعتُطو ، ذَا نَظَرا هرتَس الَّت

واله أعلم .


